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الديباجة 
تقتصــر الأحــكام الــواردة فــي المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر والمقابلــة للمــادة 25 مــن 
نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال 
علــى وضــع القواعــد العامــة المتعلقــة بإجــراء الاتفــاق المتبــادل. ويهــدف هــذا الدليــل إلى توضيــح 
الغايــة مــن هــذه القواعــد، وكذلــك إلى شــرحها وتوســيع نطاقهــا عنــد الاقتضــاء، وذلــك مــن خلال 
ــي فــي إدارة  ــى المســتوى الدول الرجــوع، بوجــه خــاص، إلى القواعــد والممارســات المعتمــدة عل

إجــراءات الاتفــاق المتبــادل لمعالجــة المطالبــات بالضرائــب المتنــازع عليهــا.

المقدمة 
يعــد التعهــد بتســوية الحــالات التــي تفــرض فيهــا ضرائــب غيــر متوافقــة مــع أحــكام المعاهــدة 
ــة المتعاقــدة  ــادل جــزءا لا يتجــزأ مــن التزامــات الدول ــة عــن طريــق إجــراء الاتفــاق المتب الضريبي
عندمــا تبــرم معاهــدة ضريبيــة. ويتعيــن تنفيــذ هــذا التعهــد بحســن نيــة. وعلــى وجــه الخصــوص، 
ــة للفقــرة 2 مــن المــادة 25 مــن  ــة قطــر المقابل ــة لدول فــإن الأحــكام فــي المعاهــدات الضريبي
نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال 
التــي تنــص علــى أن “تبــذل” الســلطة المختصــة مســاعيها لتســوية الحالــة عــن طريــق الاتفــاق 
المتبــادل مــع الســلطة المختصــة فــي الدولــة المتعاقــدة الأخرى تعنــي أن الســلطتين المختصتين 
ملزمتــان بالســعي إلى تســوية الحالــة بأســلوب عــادل وموضوعــي، اســتنادا إلى وقائعهــا وجوهرهــا، 
ووفقــا لأحــكام المعاهــدة الضريبيــة ومبــادئ القانــون الدولــي الواجبــة التطبيــق فــي تفســير 

المعاهــدات.
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I 1 تعريف إجراء الاتفاق المتبادل

تنــص القواعــد الــواردة فــي الأحــكام المضمنــة فــي المعاهــدات الضريبيــة لدولة قطــر، والمقابلة 

للفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 

والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال، علــى إزالــة الضريبــة المفروضــة فــي الحالة التــي يكون فيها 

فرضهــا غيــر متوافــق مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة. وكمــا هــو معلــوم، فإنــه فــي مثــل هــذه 

الحــالات، يكــون مــن حــق المكلفيــن، كأصــل عــام، اللجــوء إلى التقاضــي أمــام المحاكــم الضريبيــة، 

إمــا مباشــرة أو بعــد رفــض اعتراضاتهــم مــن قبــل الســلطات الضريبيــة. وعندمــا تنشــأ الضريبــة 

المفروضــة وغيــر المتوافقــة مــع المعاهــدة الضريبيــة نتيجة التطبيق الخاطــئ لأحكام المعاهدة 

الضريبيــة فــي كلتــا الدولتيــن، يصبــح المكلفــون ملزميــن برفــع دعــاوى فــي كل دولــة علــى حــدة، 

بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مســاوئ وحــالات عــدم يقيــن. ولذلــك تتيــح الأحــكام المقابلــة للفقــرة 

والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة  الضريبيــة  المعاهــدة  نمــوذج  مــن  المــادة 25  مــن   1

بشــأن الدخــل ورأس المــال للمكلفيــن المتأثريــن، دون حرمانهــم مــن ســبل الانتصــاف القانونيــة 

العاديــة المتاحــة لهــم، إجــراء يســمى “إجــراء الاتفــاق المتبــادل”، وذلــك لأن هــذا الإجــراء يهــدف، 

فــي مرحلتــه الثانيــة، إلى تســوية النــزاع علــى أســاس توافقــي، أي مــن خلال اتفــاق بيــن الســلطتين 

ــا فــي إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن، ابتــداء  ــة الأولى حصري المختصتيــن، فــي حيــن تــدار المرحل

مــن تقديــم الاعتــراض وحتــى صــدور القــرار بشــأنه مــن قبــل الســلطة المختصــة المعنيــة.

وعلــى أي حــال، فــإن إجــراء الاتفــاق المتبــادل يعــد إجــراء خاصًًــا وخارجًًــا عــن نطــاق القانــون 

الداخلــي. ويترتــب علــى ذلــك أنــه لا يمكــن تحريكــه إلا فــي الحــالات التــي تنــدرج ضمــن نطــاق 

الأحــكام المقابلــة للفقــرة 1 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون 

الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال، أي الحــالات التــي فرضــت فيهــا الضريبــة، أو 

يزمــع فرضهــا، بالمخالفــة لأحــكام المعاهــدة الضريبيــة. وعليــه، إذا فرضــت ضريبــة فــي مخالفــة 

ــة لأن تعــرض  ــة تكــون قابل لــكل مــن المعاهــدة الضريبيــة والقانــون الداخلــي، فــإن هــذه الحال

فــي إطــار إجــراء الاتفــاق المتبــادل فقــط بالقــدر الــذي تمــس فيــه المخالفــة أحــكام المعاهــدة 

القانــون  بيــن قواعــد المعاهــدة الضريبيــة وقواعــد  لــم توجــد رابطــة أو صلــة  الضريبيــة، مــا 

ــي أســيء تطبيقهــا. ــي الت الداخل
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I 2 الوضع القانوني في إطار القانون الداخلي للاتفاق 

المتبادل المبرم وفقا للمادة 25 
ــن  ــي الخاصــة بتفســير المعاهــدات، كمــا هــي مجســدة فــي المادتي ــون الدول ــادئ القان تتيــح مب
31 و32 مــن معاهــدة فيينــا لقانــون المعاهــدات، للمحاكــم الوطنيــة أن تأخــذ فــي الاعتبــار أي 
اتفــاق يتــم التوصــل إليــه وفقــا للأحــكام المقابلــة للمــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة 
لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال. ويتمثــل الهــدف مــن هــذه 
الأحــكام فــي تعزيــز المعالجــة المتســقة للحــالات الفرديــة، وتحقيــق ذات التفســير و/أو التطبيــق 
المنســجم لأحــكام المعاهــدة الضريبيــة فــي كلتــا الدولتيــن، وذلــك مــن خلال التشــاور والاتفــاق 
المتبــادل بيــن الســلطتين المختصتيــن. كمــا تخــول هــذه الأحــكام الســلطتين المختصتيــن صلاحيــة 
تســوية الصعوبــات أو الشــكوك المتعلقــة بتفســير أو تطبيــق المعاهــدة الضريبيــة عــن طريــق 

الاتفــاق المتبــادل.

ويمثــل الاتفــاق المتبــادل الــذي يتــم التوصــل إليــه اســتنادا إلى التفويــض الصريــح الــوارد فــي 
الأحــكام المقابلــة للفقــرة 3 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال دلــيلا موضوعيــا علــى الفهــم المشــترك بيــن 
الســلطتين المختصتيــن لمعنــى المعاهــدة الضريبيــة وأحكامهــا. ولهــذه الأســباب، فــإن أي اتفــاق 
يتــم التوصــل إليــه بيــن الســلطتين المختصتيــن بموجــب الأحــكام المقابلــة للمــادة 25 يجــب أن 

يؤخــذ فــي الاعتبــار لأغــراض تفســير المعاهــدة.

وإضافــة إلى ذلــك، توجــد بعــض الحــالات التــي فوضــت فيهــا الدولتــان المتعاقدتــان تطبيــق بعــض 
أحــكام المعاهــدة الضريبيــة، بشــكل صريــح، إلى الســلطتين المختصتيــن، ويكــون للاتفاقــات التــي 
تتوصــل إليهــا الســلطتان المختصتــان فــي هــذه المســائل أثــر قانونــي ملــزم فــي مــا يتعلــق بتطبيق 
تلــك الأحــكام. فعلــى ســبيل المثــال، تنــص الأحــكام المقابلــة للفقــرة )د( من الفقــرة 2 من المادة 
4 علــى أن تقــوم الســلطتان المختصتــان بتســوية بعــض الحــالات عــن طريــق الاتفــاق المتبــادل 
ــة للفقــرة  ــا الدولتيــن المتعاقدتيــن وفقــا للأحــكام المقابل عندمــا يعــد الشــخص مقيمــا فــي كلت
)1( مــن تلــك المــادة. كمــا تفــوض بعــض المعاهــدات الضريبيــة، علــى نحــو مماثــل، الســلطتان 
ــات أو الترتيبــات لأغــراض تطبيــق  ــد المشــترك لوضــع بعــض الكيان ــة التحدي ــان صلاحي المختصت
أحــكام معينــة مــن المعاهــدة الضريبيــة، أو صلاحيــة اســتكمال أو تعديــل قوائــم الكيانــات أو 

الترتيبــات أو أحــكام القانــون الداخلــي المشــار إليهــا فــي هــذه المعاهــدات الضريبيــة.
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I 3 نطاق تطبيق إجراء الاتفاق المتبادل

فيما يتعلق بنطاق تطبيق إجراء الاتفاق المتبادل، يلزم النظر فيما يلي:

I 3.1 تطبيق إجراء الاتفاق المتبادل في حالات الازدواج الضريبي

فيما يخص حالات الازدواج الضريبي، يتعين أخذ ما يلي في الاعتبار:

I 3.1.1 حالات الازدواج الضريبي القانوني 

مــن الناحيــة العمليــة، يطبــق إجــراء الاتفــاق المتبــادل علــى الحــالات التــي يــؤدي فيهــا الإجــراء 
محــل النظــر إلى نشــوء ازدواج ضريبــي، وهــو مــا تهــدف المعاهــدة الضريبيــة، علــى وجــه التحديــد، 

إلى منعــه. ومــن بيــن أكثــر هــذه الحــالات شــيوعا، يمكــن الإشــارة إلى مــا يلــي:

• المســائل المتعلقــة بتحديــد وإســناد الأربــاح إلى المنشــأة الدائمــة وفقــا للأحــكام المقابلــة 	
التعــاون الاقتصــادي  المــادة 7 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة  للفقــرة 2 مــن 

والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال؛

• فــرض الضريبــة فــي دولــة الدافــع – فــي حالــة وجــود علاقــة خاصــة بيــن الدافــع والمالــك 	
المســتفيد – علــى الجــزء الزائــد مــن الفوائــد أو الإتــاوات، وذلــك بموجــب الأحــكام المقابلــة 

للمــادة 9، أو الفقــرة 6 مــن المــادة 11، أو الفقــرة 4 مــن المــادة 12؛

• الحــالات التــي تطبــق فيهــا قوانيــن مكافحــة نقــص رأس المــال )الرســملة الضعيفــة(، عندمــا 	
تقــوم دولــة الشــركة المدينــة بمعاملــة الفوائــد علــى أنهــا توزيعــات أربــاح، شــريطة أن تكــون 
هــذه المعاملــة مســتندة إلى أحــكام واردة فــي المعاهــدة الضريبيــة، كمثــال ذلــك الأحــكام 

المقابلــة للمــادة 9 أو الفقــرة 6 مــن المــادة 11؛

• الحــالات التــي يــؤدي فيهــا نقــص المعلومــات المتعلقــة بالوضــع الفعلــي للمكلــف إلى التطبيــق 	
الخاطــئ لأحــكام المعاهــدة الضريبيــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بتحديد محــل الإقامة الضريبية 
)الأحــكام المقابلــة للفقــرة 2 مــن المــادة 4(، أو وجــود منشــأة دائمــة )الأحــكام المقابلــة 
للمــادة 5(، أو الطبيعــة المؤقتــة للخدمــات التــي يؤديهــا موظــف )الأحــكام المقابلــة للفقــرة 

2 مــن المــادة 15(.
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I 3.1.2 حالات الازدواج الضريبي الاقتصادي 

التعــاون  لمنظمــة  الضريبيــة  المعاهــدة  نمــوذج  مــن   25 للمــادة  المقابلــة  الأحــكام  تنــص 
الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال كذلــك علــى آليــة تمكــن الســلطتين المختصتيــن 
مــن التشــاور فيمــا بينهمــا فــي ســياق مشــكلات تســعير التحويــل، بغــرض معالجــة، ليــس فقــط 
حــالات الازدواج الضريبــي القانونــي، بــل أيضــا حــالات الازدواج الضريبــي الاقتصــادي، ولا ســيما 
تلــك الناشــئة عــن إدراج أربــاح المشــاريع المترابطــة بموجــب الأحــكام المقابلــة للفقــرة 1 مــن 
المــادة 9. وبنــاء عليــه، فــإن التعــديلات المقابلــة التــي يتعيــن إجراؤهــا تنفيــذا للأحــكام المقابلــة 
للفقــرة 2 مــن المــادة ذاتهــا تنــدرج ضمــن نطــاق تطبيــق إجــراء الاتفــاق المتبــادل، ســواء مــن حيــث 

تقييــم مــدى سلامــة هــذه التعــديلات مــن حيــث المبــدأ أو مــن حيــث تحديــد مقدارهــا.

ويســتفاد هــذا الأمــر فــي الواقــع ضمنــا مــن صياغــة الأحــكام المقابلــة للفقــرة 2 مــن المــادة 9 مــن 
نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال 
عندمــا تتضمــن المعاهــدة الضريبيــة الثنائيــة المعنيــة حكمــا مــن هــذا النــوع. أمــا فــي الحــالات 
التــي لا تتضمــن فيهــا المعاهــدة الضريبيــة الثنائيــة قواعــد مماثلــة لتلــك الــواردة فــي الفقــرة 2 
مــن المــادة 9، فــإن مجــرد إدراج الدولتيــن المتعاقدتيــن لنــص المــادة 9، مقتصــرًاً علــى الفقــرة 1 
منهــا، يعــد دلالــة علــى أن نيــة الأطــراف كانــت شــمول الازدواج الضريبــي الاقتصــادي ضمــن نطــاق 
المعاهــدة الضريبيــة. ونتيجــة لذلــك، تــرى دولــة قطــر أن الازدواج الضريبــي الاقتصــادي الناشــئ 
عــن التعــديلات التــي تجــرى علــى الأربــاح بســبب تســعير التحويــل يعــد غيــر متوافــق – علــى الأقــل 
– مــع روح الاتفاقيــة، ويدخــل ضمــن نطــاق إجــراء الاتفــاق المتبــادل المحــدد بموجــب الأحــكام 

المقابلــة للمــادة 25.

ومــع أن لإجــراء الاتفــاق المتبــادل دورا واضحــا فــي معالجــة المســائل الناشــئة بشــأن أنــواع 
التعــديلات المشــار إليهــا فــي الأحــكام المقابلــة للفقــرة 2 مــن المــادة 9 مــن نمــوذج المعاهــدة 
الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال، إلا أنــه يترتــب علــى 
ذلــك أنــه حتــى فــي غيــاب مثــل هــذه الأحــكام، فــإن دولــة قطــر ستســعى إلى تفــادي الازدواج 
الضريبــي، بمــا فــي ذلــك مــن خلال منــح تعــديلات مقابلــة فــي الحــالات مــن النــوع الموصــوف فــي 
الفقــرة 2 المذكــورة. كمــا تعتبــر دولــة قطــر أن إجــراء الاتفــاق المتبــادل الــذي يبــادر بــه المكلــف 
اســتنادا إلى وجــود ازدواج ضريبــي اقتصــادي مخالــف للأحــكام المقابلــة للمــادة 9، يشــمل أيضــا 
بحــث مســألة مــا إذا كان ينبغــي منــح تعديــل مقابــل مــن عدمــه، حتــى فــي غيــاب أحــكام مماثلــة 

لتلــك الــواردة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 9.
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I 3.2 تطبيق إجراء الاتفاق المتبادل في حالات فرض ضريبة بالمخالفة لحكم من 

أحكام المعاهدة الضريبية 

ازدواج ضريبــي مخالــف  أيضــا فــي حــالات لا يوجــد فيهــا أي  المتبــادل  الاتفــاق  إجــراء  يطبــق 
للمعاهــدة الضريبيــة، متــى كان فــرض الضريبــة محــل النــزاع يشــكل مخالفــة مباشــرة لحكــم 
مــن أحــكام المعاهــدة الضريبيــة. ويكــون ذلــك، علــى ســبيل المثــال، فــي الحالــة التــي تقــوم فيهــا 
إحــدى الدولتيــن بفــرض ضريبــة علــى فئــة معينــة مــن الدخــل، رغــم أن المعاهــدة الضريبيــة 
تمنــح الحــق الحصــري فــي فــرض الضريبــة علــى هــذا الدخــل للدولــة الأخــرى، حتــى وإن كانــت 
ــر قــادرة علــى ممارســة هــذا الحــق بســبب وجــود قصــور أو فجــوة فــي  ــة الأخــرى غي تلــك الدول
تشــريعاتها الداخليــة. كمــا تشــمل فئــة أخــرى مــن الحــالات الأشــخاص الذيــن يكونــون مــن رعايــا 
إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن، لكنهــم مقيمــون فــي الدولــة المتعاقــدة الأخــرى، ويخضعــون فــي 
تلــك الدولــة الأخــرى لمعاملــة ضريبيــة تنطــوي علــى تمييــز، بالمخالفــة للأحــكام المقابلــة للفقــرة 
1 مــن المــادة  24 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن 

الدخــل ورأس المــال.

I 3.3 تطبيق إجراء الاتفاق المتبادل في الحالات التي ينظر فيها إلى المعاملة محل 
الطلب على أنها تعسفية 

لــن تحــرم دولــة قطــر المكلــف مــن حقــه فــي الشــروع فــي إجــراء الاتفــاق المتبــادل بموجــب 
الأحــكام المقابلــة للفقــرة 1 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال فــي الحــالات التــي تعتبــر فيهــا المعــاملات محــل 
الطلــب معــاملات تعســفية. إذ يمكــن إحالــة الحــالات التــي يتصــور أنهــا تنطــوي علــى تعســف إلى 
إجــراء الاتفــاق المتبــادل. كمــا أن مجــرد فــرض ضريبــة اســتنادا إلى حكــم مــن أحــكام مكافحــة 
التجنــب الضريبــي الــواردة فــي القانــون الضريبــي الداخلــي لا يعــد ســببا لحرمــان المكلــف مــن حــق 
اللجــوء إلى إجــراء الاتفــاق المتبــادل، حتــى فــي الحــالات التــي تنطــوي علــى مخالفــات جســيمة 

لأحــكام القانــون الداخلــي يترتــب عليهــا فــرض جــزاءات ماليــة كبيــرة.

وســتتيح دولــة قطــر، تبعــا لذلــك، إمكانيــة اللجــوء إلى إجــراء الاتفــاق المتبــادل فــي الحــالات التــي 
ينشــأ فيهــا خلاف بيــن المكلــف والســلطات الضريبيــة التــي أجــرت التعديــل، ســواء فيمــا يتعلــق 
بمــا إذا كانــت شــروط تطبيــق حكــم مــن أحــكام مكافحــة التعســف الــواردة فــي المعاهــدة 
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الضريبيــة قــد اســتوفيت، أو فيمــا يتعلــق بمــا إذا كان تطبيــق حكم من أحكام مكافحة التعســف 

فــي القانــون الداخلــي يتعــارض مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة.

I 3.4 تطبيق إجراء الاتفاق المتبادل في الحالات متعددة الأطراف

إن الجمــع بيــن المعاهــدات الضريبيــة الثنائيــة المبرمــة بيــن عــدة دول قــد يتيــح للســلطات 

ــادل،  ــق الاتفــاق المتب ــدول تســوية الحــالات متعــددة الأطــراف عــن طري المختصــة فــي هــذه ال

وذلــك اســتنادا إلى الأحــكام المقابلــة للفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة 

الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال. ويمكــن التوصــل 

إلى اتفــاق متبــادل متعــدد الأطــراف إمــا مــن خلال التفــاوض علــى اتفــاق واحــد مشــترك بيــن 

ــة  ــى اتفاقــات ثنائي ــة، أو مــن خلال التفــاوض عل ــدول المعني ــع الســلطات المختصــة فــي ال جمي

منفصلــة ولكنهــا متســقة فيمــا بينهــا.

وقــد يكــون ذلــك، علــى ســبيل المثــال، فــي الحالــة التــي يــراد فيهــا تحديــد توزيــع مناســب للأربــاح 

بيــن المنشــآت الدائمــة التــي تكــون للمشــروع ذاتــه فــي دولتيــن مختلفتيــن ترتبــط كل منهمــا 

مــع دولــة إقامــة المشــروع بمعاهــدة ضريبيــة. ففــي مثــل هــذه الحالــة، قــد يؤثــر أي تعديــل 

يجــرى بشــأن المعــاملات بيــن المنشــأتين الدائمتيــن علــى فــرض الضريبــة علــى المشــروع فــي 

إقامــة  بيــن دولــة  المبرمــة  الضريبيــة  المعاهــدات  إقامتــه. واســتنادا إلى الأحــكام فــي  دولــة 

المشــروع والــدول التــي تقــع فيهــا المنشــآت الدائمــة المقابلــة للفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 25 

مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس 

ــة بوضــوح ببــذل مســاعيها  ــة إقامــة المشــروع مخول المــال، تكــون الســلطة المختصــة فــي دول

لتســوية الحالــة عــن طريــق الاتفــاق المتبــادل مــع الســلطات المختصــة فــي الــدول التــي تقــع 

فيهــا المنشــآت الدائمــة، وبمــا يتيــح تحديــد الإســناد المناســب للأربــاح إلى المنشــآت الدائمــة 

العائــدة لمقيمهــا، وفقــا لأحــكام كلا المعاهدتيــن. وفــي الحــالات التــي تختلــف فيهــا صيــغ المــادة 

7 الــواردة فــي المعاهــدات الضريبيــة المبرمــة بيــن دولــة إقامــة المشــروع والــدول التــي تقــع 

ــواردة  فيهــا المنشــآت الدائمــة )كأن تتضمــن إحــدى المعاهــدات الضريبيــة صيغــة المــادة 7 ال
فــي نمــوذج منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة لعــام 2010، فيمــا تتضمــن معاهــدة ضريبيــة 
أخــرى الصيغــة الســابقة لهــذه المــادة(، يجــوز للســلطات المختصــة أن تأخــذ فــي الاعتبــار اعتبارات 
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العدالــة المشــار إليهــا أعلاه، مــن أجــل التوصــل إلى حــل مناســب يكفــل فــرض الضريبــة وفقــا 
لأحــكام المعاهــدات الضريبيــة الســارية التطبيــق.

وقــد تنشــأ حــالات مماثلــة أيضــا عندمــا تشــارك عــدة مشــاريع مترابطــة، تنتمــي إلى دول مختلفــة، 
فــي سلســلة مــن المعــاملات الخاضعــة للرقابــة والمترابطــة فيمــا بينهــا، وتكون هنــاك معاهدات 
ضريبيــة ثنائيــة بيــن دول تلــك المشــاريع كافــة. ومــن أمثلــة هــذه السلاســل مــن المعــاملات 
الخاضعــة للرقابــة، الحــالات التــي تخــرص فيهــا حقــوق ملكيــة فكريــة فــي إطــار معاملــة خاضعــة 
لــه  ثــم يقــوم المرخــص  للرقابــة بيــن شــركتين مــن مجموعــة شــركات متعــددة الجنســيات، 
باســتخدام تلــك الحقــوق فــي تصنيــع ســلع يبيعهــا بعــد ذلــك إلى شــركات أخــرى ضمــن المجموعــة 
ذاتهــا. واســتنادا إلى الأحــكام المقابلــة للفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة 
الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال، تتمتــع الســلطات 
المختصــة فــي دول تلــك المشــاريع بصلاحيــة واضحــة لبــذل مســاعيها مــن أجــل تحديــد أســعار 
التحويل الملائمة وفقا لمبدأ الســعر المحايد )ســعر التعامل بين أطراف مســتقلة( للمعاملات 
الخاضعــة للرقابــة، وذلــك بمــا يتفــق مــع مبــدأ التعامــل بالمثــل المنصــوص عليــه فــي الأحــكام 

المقابلــة للمــادة 9.

I 3.5 تطبيق إجراء الاتفاق المتبادل بناء على طلب المكلف للتوصل إلى تسوية متعددة 
السنوات للمسائل المتكررة المتعلقة بالسنوات الضريبية المبلغ عنها 

تجيــز دولــة قطــر، بعــد إجــراء الربــط الضريبــي الأولــي، قبــول الطلبــات التــي يتقــدم بهــا المكلــف، 
متــى قدمــت خلال المهلــة الزمنيــة المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة الضريبيــة ذات الصلــة )أو 
خلال مــدة ثلاث ســنوات مــن تاريــخ أول إخطــار بالإجــراء الــذي ترتــب عليــه فــرض ضريبــة غيــر 
ــة(، وذلــك بغــرض التوصــل، مــن خلال إجــراء الاتفــاق  متوافقــة مــع أحــكام المعاهــدة الضريبي
المتبــادل، إلى تســوية متعــددة الســنوات للمســائل المتكــررة المتعلقــة بالســنوات الضريبيــة التــي 
قدمــت الإقــرارات الضريبيــة عنهــا، متــى كانــت الوقائــع والظــروف ذات الصلــة متماثلــة، وذلــك 

رهنــا بالتحقــق مــن صحــة تلــك الوقائــع والظــروف فــي إطــار إجــراءات الفحــص الضريبــي.
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I 3.6 تطبيق إجراء الاتفاق المتبادل إلى حالات التعديلات الأجنبية التي يبادر فيها 
المكلف بحسن نية 

يســمح للمكلفيــن باللجــوء إلى إجــراء الاتفــاق المتبــادل، بمــا يتيــح للســلطتين المختصتيــن تســوية 
حــالات الازدواج الضريبــي التــي قــد تنشــأ فــي ســياق التعــديلات الأجنبيــة التــي يبــادر بهــا المكلــف 

بحســن نيــة، وذلــك مــن خلال التشــاور فيمــا بينهــا.

ويقصــد بالتعــديلات الأجنبيــة التــي يبــادر بهــا المكلــف تلــك التعــديلات التــي يقــوم بهــا المكلــف 
بمبــادرة منــه، والمســموح بهــا بموجــب القوانيــن الداخليــة للدولــة المتعاقــدة الأخــرى، والتــي 
تمكــن المكلــف، فــي ظــروف مناســبة، مــن تعديــل إقــرار ضريبــي ســبق تقديمــه، بغــرض تعديــل: 
)1( ســعر معاملــة تمــت بيــن مشــاريع مترابطــة، أو )2( الأربــاح المنســوبة إلى منشــأة دائمــة، 
وذلــك بقصــد الإبلاغ عــن نتيجــة تكــون، مــن وجهــة نظــر المكلــف، متوافقــة مــع مبــدأ الســعر 

المحايــد )مبــدأ التعامــل بيــن أطــراف مســتقلة(.

ولهــذه الأغــراض، يعــد التعديــل الأجنبــي الــذي يبــادر بــه المكلــف تعــديلا عــن حســن نيــة متــى 
ــا مــن جانــب المكلــف للإبلاغ بصــورة صحيحــة عــن الدخــل الخاضــع  كان يعكــس مســعى صادقًً
للضريبــة الناشــئ عــن معاملــة خاضعــة للرقابــة، أو عــن الأربــاح المنســوبة إلى منشــأة دائمــة، 
ومتــى كان المكلــف قــد أوفــى، فــي الوقــت المناســب وبصــورة ســليمة، بجميــع التزاماتــه الأخــرى 
المتعلقــة بهــذا الدخــل أو بهــذه الأربــاح بموجــب القوانيــن الضريبيــة الســارية فــي كلتــا الدولتيــن 

المتعاقدتيــن.

I 3.7 تطبيق إجراء الاتفاق المتبادل على الفوائد والجزاءات الإدارية 

 بالضرائب المشــمولة بالأحكام 
ً
عندمــا تكــون الفوائــد والجــزاءات الإدارية مرتبطة ارتباطًًا مباشــراً

المقابلــة للمــادة 2 مــن نمــوذج المعاهدة الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشــأن 
الدخــل ورأس المــال، فإنــه يتعيــن تخفيضهــا أو ســحبها علــى النحــو المناســب وبــذات القــدر الــذي 
يتــم فيــه تخفيــض الضريبــة الأساســية المشــمولة أو ســحبها بموجــب إجــراء الاتفــاق المتبــادل. 
وبنــاء عليــه، فــإن الدولــة المتعاقــدة التــي فرضــت فوائــد أو جــزاء إداريــا محتســبا بالرجــوع إلى 
التــزام ضريبــي أساســي )أو بالرجــوع إلى مبلــغ آخــر ذي صلــة بتحديــد الضريبــة، مثــل مبلــغ التعديــل 
أو مبلــغ الدخــل الخاضــع للضريبــة(، ثــم اتفقــت لاحقــا، فــي إطــار إجــراء اتفــاق متبــادل بموجــب 
الأحــكام المقابلــة للفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 25، علــى تخفيــض أو ســحب ذلــك الالتــزام الضريبــي 
الأساســي، يتعيــن عليهــا أن تقــوم، علــى نحــو متناســب، بتخفيــض مبلــغ تلــك الفوائــد أو الجــزاءات 

الإداريــة أو ســحبها.
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وفــي المقابــل، قــد تتعلــق جــزاءات إداريــة أخــرى )مثــل الجــزاء المفروض بســبب عــدم الاحتفاظ 
بوثائــق التســعير التحويلــي علــى النحــو المطلــوب( بمســائل امتثــال لأحــكام القانــون الداخلــي، ولا 
تكــون مرتبطــة ارتباطــا مباشــرا بالتــزام ضريبــي يكــون محل طلب لإجراء الاتفــاق المتبادل. ووفقا 
للأحــكام المقابلــة للفقــرة 3 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال، يجــوز للهيئــة العامــة للضرائــب أن تتشــاور مــع 
الســلطة المختصــة فــي الدولــة المتعاقــدة الأخــرى، وأن تتفقــا، فــي حالــة معينــة، علــى أن جــزاء 
لا يرتبــط مباشــرة بفــرض ضريبــة غيــر متوافــق مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة لــم يكــن مبــررا أو 
لــم يعــد مبــررا. فعلــى ســبيل المثــال، إذا فــرض جــزاء إداري بســبب الإهمــال أو الســلوك العمــدي 
أو الاحتيــال بمبلــغ ثابــت، ثــم تــم الاتفــاق لاحقــا، فــي إطــار إجــراء الاتفــاق المتبــادل، علــى عــدم 
توافــر قصــد احتيالــي أو ســلوك عمــدي أو إهمــال، يجــوز للســلطتين المختصتيــن أن تتفقــا علــى 

قيــام الدولــة المتعاقــدة التــي فرضــت ذلــك الجــزاء بســحبه.

وبموجــب الأحــكام المقابلــة للفقــرة 3 كذلــك، يجــوز للســلطتين المختصتيــن أن تبرمــا اتفاقًًــا 
متبادلاًً عامًًا، تلتزم بموجبه ببذل مســاعيها، من خلال إجراء الاتفاق المتبادل، لتســوية المســائل 
المتعلقــة بالفوائــد والجــزاءات الإداريــة، وفقــا للفقرتيــن 1 و2، متــى كانــت هــذه المســائل تثيــر 
صعوبــات أو شــكوكا بشــأن تطبيــق المعاهــدة الضريبيــة. ويجــوز للدولتيــن المتعاقدتيــن، إذا رأت 
ذلــك أنســب، أن تنــص صراحــة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 25 علــى ســريان هــذه الفقــرة علــى 
الفوائــد والجــزاءات الإداريــة فــي حــالات إجــراء الاتفــاق المتبــادل المقدمــة وفقــا للفقــرة 1، وذلــك 

بإضافــة الجملــة التاليــة باعتبارهــا جملــة ثانيــة:

ــي  ــون الداخل ــان أيضــا مســاعيها للاتفــاق بشــأن تطبيــق أحــكام القان “تبــذل الســلطتان المختصت
المتعلقــة بالفوائــد والجــزاءات الإداريــة ذات الصلــة بالحالــة.”

ولا تنــدرج الجــزاءات الجنائيــة التــي يفرضهــا الادعــاء العــام أو المحاكــم، بوجــه عــام، ضمــن نطــاق 
إجــراء الاتفــاق المتبــادل. وفــي العديــد مــن الــدول، لا تكــون للســلطات المختصــة أي صلاحيــة 

قانونيــة لتخفيــض تلــك الجــزاءات أو ســحبها.

وغالبًًــا مــا يترتــب علــى الاتفــاق المتبــادل الإبقــاء علــى التــزام ضريبــي قائــم فــي إحــدى الدولتيــن 
المتعاقدتيــن، فــي حيــن يتعيــن علــى الدولــة المتعاقــدة الأخــرى رد كل أو جــزء مــن الضريبــة 
ــا كبيــرًاً إذا  ــا اقتصاديًً

ً
التــي ســبق لهــا فرضهــا. وفــي مثــل هــذه الحــالات، قــد يتحمــل المكلــف عبئً

وجــدت فــروق أو عــدم تماثــل فــي كيفيــة احتســاب الفوائــد علــى الالتزامــات الضريبيــة والمبالــغ 
المســتردة فــي كل مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن. ويكــون ذلــك، علــى ســبيل المثــال، فــي الحالــة 
التــي تقــوم فيهــا الدولــة المتعاقــدة الأولى بفــرض فوائــد تأخيــر علــى الضريبــة التــي كانــت محــل 
طلــب إجــراء الاتفــاق المتبــادل، فــي حيــن لا تمنــح الدولــة المتعاقــدة الثانيــة فوائــد علــى المبالــغ 

الزائــدة المدفوعــة التــي يتعيــن ردهــا إلى المكلــف.
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ولذلــك، ينبغــي علــى الدولتيــن المتعاقدتيــن أن تســعيا إلى اعتمــاد نهــج مــرن لتوفيــر إعفــاء 
مــن الفوائــد التابعــة أو الملحقــة بالالتــزام الضريبــي الــذي يكــون محــل طلــب لإجــراء الاتفــاق 
المتبــادل. ويكــون منــح الإعفــاء مــن الفوائــد مناســبًاً بوجــه خــاص عــن الفتــرة التي يكــون خلالها 
المكلــف خاضعــا لإجــراء الاتفــاق المتبــادل، نظــرًاً لأن المــدة الزمنيــة اللازمــة لتســوية الحالــة 
مــن خلال هــذا الإجــراء تكــون، فــي معظــم الأحيــان، خــارج نطــاق ســيطرة المكلــف. وقــد 
يتطلــب تمكيــن الســلطة المختصــة مــن منــح إعفــاء مــن الفوائــد تــم الاتفــاق عليــه فــي إطــار 
إجــراء الاتفــاق المتبــادل إدخــال تعــديلات علــى القانــون الداخلــي للدولــة المتعاقــدة المعنيــة.

I 4 السلطات المعنية بوصفها سلطات مختصة 

بتنفيذ المعاهدات الضريبية 
إن تعريــف مصطلــح “الســلطة المختصــة” الــوارد فــي الأحــكام المقابلــة للفقــرة الفرعيــة )و( 
مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال يقــر بــأن تنفيــذ المعاهــدات الضريبيــة فــي بعــض الــدول 
لا ينــدرج حصريــا ضمــن اختصــاص الســلطات الضريبيــة العليــا، إذ قــد تكــون بعــض المســائل 
محفوظــة لســلطات أخــرى أو مفوضــة إليهــا. ويتيــح هــذا التعريــف لــكل دولــة متعاقــدة أن 

تعيــن ســلطة واحــدة أو أكثــر بوصفهــا ســلطة مختصــة.

ــة قطــر، فــإن الســلطة المختصــة، كمــا هــي محــددة فــي المــادة مــن المعاهــدات  وفــي دول
الضريبيــة المقابلــة للمــادة 3 )التعاريــف العامــة( مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال، هــي وزيــر الماليــة. ويمثلــه قانونــا 
الاتفــاق  إجــراء  برنامــج  إدارة  إليــه صلاحيــة  عهــدت  الــذي  للضرائــب  العامــة  الهيئــة  رئيــس 

المتبــادل فــي دولــة قطــر.

وإذا رغــب مكلــف فــي تســوية النــزاع القائــم بينــه وبيــن إدارة الضرائــب مــن خلال إجــراء الاتفــاق 
المتبــادل المنصــوص عليــه فــي الأحــكام المقابلــة للمــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة 
لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال، فعليــه أن يتقــدم بطلبــه 

الخــاص بإجــراء الاتفــاق المتبــادل إلى الســلطة المختصــة.
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وقــد نشــرت بيانــات الاتصــال الخاصــة بالأشــخاص المخوليــن باســتلام طلبــات إجــراء الاتفــاق 
المتبــادل علــى الموقــع الإلكترونــي الرســمي للهيئــة العامــة للضرائــب )انظــر الملحــق رقــم 1 

مــن هــذا الدليــل(.

I 5 صلاحيات السلطتين المختصتين في إطار إجراء 

الاتفاق المتبادل 
نمــوذج  مــن   25 للمــادة  المقابلــة  قطــر  لدولــة  الضريبيــة  المعاهــدات  أحــكام  خلال  مــن 
المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال، 
فوضــت الدولتــان المتعاقدتــان الســلطتين المختصتيــن صلاحيــات واســعة تتعلــق بتطبيــق 

الضريبيــة. المعاهــدة  أحــكام  وتفســير 

I 5.1 سلطة تسوية الحالات عن طريق الاتفاق المتبادل عندما يكون فرض الضريبة 
غير متوافق مع أحكام المعاهدة الضريبية

تخــول أحــكام المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة للفقــرة 2 مــن المــادة 25 مــن 
نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس 
المــال الســلطتين المختصتيــن صلاحيــة تســوية الحــالات التــي يعرضهــا المكلفــون عــن طريــق 
الاتفــاق المتبــادل، وذلــك بهــدف تجنــب فــرض ضرائــب قــد تنشــأ نتيجــة تطبيــق القوانيــن 

الداخليــة، ولكنهــا تكــون غيــر متوافقــة مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة.

I 5.2 سلطة تسوية الصعوبات أو الشكوك المتعلقة بتفسير أو تطبيق المعاهدة 
الضريبية عن طريق الاتفاق المتبادل

تخــول أحــكام المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة للفقــرة 3 مــن المــادة 25 مــن 
نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس 
المــال الســلطتين المختصتيــن، علــى نحــو مماثــل، صلاحيــة تســوية الصعوبــات أو الشــكوك 
المتعلقــة بتفســير أو تطبيــق المعاهــدة الضريبيــة عــن طريــق الاتفــاق المتبــادل، ســواء فــي 
الحــالات الفرديــة )علــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بحالــة مكلــف واحــد(، أو علــى نحــوٍٍ عــام 
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)مثــل التفســير المشــترك لحكــم مــن أحــكام المعاهــدة الضريبيــة ينطبــق علــى عــدد كبيــر مــن 
المكلفيــن(.

وبموجــب الفقــرة 3، يجــوز للســلطتين المختصتيــن، بوجــه خــاص، إبــرام اتفاق متبــادل لتعريف 
مصطلــح غيــر معــرف فــي المعاهــدة الضريبيــة، أو لاســتكمال أو توضيــح تعريــف مصطلــح 
معــرف فيهــا، متــى كان مــن شــأن هــذا الاتفــاق إزالــة الصعوبــات أو الشــكوك التــي تنشــأ بشــأن 
تفســير أو تطبيــق المعاهــدة الضريبيــة. وقــد تنشــأ مثــل هــذه الظــروف، علــى ســبيل المثــال، 
عندمــا يــؤدي اخــتلاف المعنــى وفقــا للقوانيــن الداخليــة فــي كل مــن الدولتيــن إلى صعوبــات 

فــي التطبيــق أو إلى نتائــج غيــر مقصــودة أو غيــر منطقيــة.

وكمــا هــو معتــرف بــه صراحــة فــي أحــكام المعاهــدات الضريبيــة لدولة قطــر المقابلــة للفقرة 
2 مــن المــادة 3 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشــأن 
الدخــل ورأس المــال، يكــون لأي اتفــاق يتــم التوصــل إليــه بشــأن معنــى مصطلح مســتخدم في 
المعاهــدة الضريبيــة الأســبقية علــى المعنــى الــذي يعطــى لذلــك المصطلــح بموجــب القانــون 

الداخلــي لــكل دولــة مــن الدولتيــن المتعاقدتين.

I 6 سير إجراء الاتفاق المتبادل
فيما يتعلق بخيار اللجوء إلى إجراء الاتفاق المتبادل، يلزم النظر في ما يلي:

I 6.1 الشروع في إجراء الاتفاق المتبادل

يمكــن للمكلــف، علــى خلاف إجــراء الطعــون أو الاعتراضــات وفقــا للقانــون الداخلــي، أن يباشــر 
إجــراء الاتفــاق المتبــادل دون الحاجــة إلى انتظــار فــرض الضريبــة التــي يعتبرهــا “غيــر متوافقــة 
مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة” أو إخطــاره بهــا. ولتحريــك هــذا الإجــراء، يتعيــن علــى المكلف، 
ويكفــي لذلــك، أن يثبــت أن “تصرفــات إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن أو كلتيهمــا” مــن شــأنها 
أن تــؤدي إلى فــرض مثــل هــذه الضريبــة، وأن ذلــك يشــكل خطــرا، وأنــه ليــس مجــرد احتمــال، 

بــل هــو احتمــال راجــح.
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I 6.2 شروط قبول طلب إجراء الاتفاق المتبادل

قطــر  لدولــة  الضريبيــة  المعاهــدات  أحــكام  بموجــب  المقدمــة  الاعتراضــات  تكــون  لكــي 
التعــاون  لمنظمــة  الضريبيــة  المعاهــدة  نمــوذج  مــن   25 المــادة  مــن   1 للفقــرة  المقابلــة 
الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال مقبولــة، يجــب أن تســتوفي ابتــداء شــرطين 

أساســيين نصــت عليهمــا تلــك الأحــكام صراحــة، وهمــا:

• أن تقدم إلى السلطة المختصة على النحو المحدد في المعاهدة الضريبية. 	

• أن تقدم ضمن المهلة الزمنية المنصوص عليها في المعاهدة الضريبية.	

وفــي حــال لــم تنــص المعاهــدة الضريبيــة علــى مهلــة زمنيــة لتقديــم الطلــب، يتعيــن تقديمــه 
خلال مــدة ثلاث 3 ســنوات مــن تاريــخ الإخطــار بالإجــراء الــذي ترتــب عليــه فــرض ضريبــة غيــر 

متوافقــة مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة.

I 6.2.1 يجب تقديم الاعتراض إلى السلطة المختصة 

I 6.2.1.1 المعاهدات الضريبية التي تمنح المكلف خيار تقديم قضيته إلى السلطة 
المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين  

تجيــز أحــكام المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة للفقــرة 1 مــن المــادة 25 من نموذج 
المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال لأي 
شــخص أن يعــرض قضيتــه علــى الســلطة المختصــة فــي أي مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن. ولا 
تحــول هــذه الأحــكام دون قيــام الشــخص بتقديــم قضيتــه إلى الســلطتين المختصتيــن فــي 
كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن فــي الوقــت ذاتــه. وفــي حــال قيــام الشــخص بتقديــم قضيتــه إلى 
الســلطتين المختصتيــن فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن، يتعيــن عليــه إخطــار كلتــا الســلطتين 

المختصتيــن علــى النحــو المناســب، وذلــك لتيســير اتبــاع نهــج منســق فــي معالجــة الحالــة.
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I 6.2.1.2 المعاهدات الضريبية التي تشترط على المكلف تقديم قضيته إلى السلطة 

 فيها أو التي يحمل جنسيتها 
ً
المختصة في الدولة التي يكون مقيماً

لا تمنــح أحــكام المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة للقاعــدة البديلــة للفقــرة 1 مــن 
ــة بشــأن  ــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبي
مــن  أي  فــي  المختصــة  الســلطة  إلى  قضيتــه  تقديــم  خيــار  المكلــف  المــال  ورأس  الدخــل 
الدولتيــن، وإنمــا تشــترط، كأصــل عــام، أن يقــدم المكلــف قضيته في المقام الأول إلى الســلطة 

المختصــة فــي الدولــة التــي يكــون مقيمــا فيهــا.

غيــر أنــه إذا كان الشــخص يحمــل جنســية إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن، ولكنــه مقيــم فــي 
الدولــة المتعاقــدة الأخــرى، وتقــدم بشــكوى مفادهــا أنــه خضــع فــي تلــك الدولــة الأخــرى 
لضريبــة )أو لأي متطلــب ذي صلــة بهــا( ينطــوي على تمييز بالمخالفة للأحكام المقابلة للفقرة 
1 مــن المــادة 24 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
بشــأن الدخــل ورأس المــال، فــإن هــذه الأحــكام تمكنــه، اســتثناء مــن القاعــدة البديلــة التــي 
تلزمــه بتقديــم قضيتــه إلى الســلطة المختصــة فــي دولــة إقامتــه، مــن تقديــم اعتراضــه إلى 

الســلطة المختصــة فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يحمــل جنســيتها.

وبالمثــل، يعــد مــن الأنســب أن يقــدم الشــخص اعتراضــه إلى الســلطة المختصــة ذاتهــا فــي 
الحالــة التــي لا يكــون فيهــا مقيمًًــا فــي أي مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن، ولكنــه يحمــل جنســية 
إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن، وكانــت حالتــه تنــدرج ضمــن نطــاق الأحــكام المقابلــة للفقــرة 
1 مــن المــادة  24 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

بشــأن الدخــل ورأس المــال.

وإذا أصبــح المكلــف مقيمًًــا فــي دولــة مــا بعــد فــرض الضريبــة التــي يعتبرهــا غيــر متوافقــة مــع 
ــة المشــار  ــة للقاعــدة البديل أحــكام المعاهــدة الضريبيــة، فإنــه يظــل، وفقــا للأحــكام المقابل
إليهــا أعلاه، ملزمًًــا بتقديــم اعتراضــه إلى الســلطة المختصــة فــي الدولــة الأخــرى التــي كان 

مقيمــا فيهــا خلال الفتــرة التــي فرضــت عنهــا تلــك الضريبــة أو التــي ســيجري فرضهــا عنهــا.

وإذا تلقــت الهيئــة العامــة للضرائــب طلبًًــا لإجــراء الاتفــاق المتبــادل مــن مكلــف، وفقًًــا لحكــم 
فــي معاهــدة ضريبيــة لدولــة قطــر يقابــل القاعــدة البديلــة للفقــرة 1 مــن المــادة 25 مــن 
نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس 
المــال، ورأت أن اعتــراض المكلــف لا يبــدو مبــررًاً، فــإن الهيئــة العامــة للضرائــب ســتقوم، قبــل 

ــة المتعاقــدة الأخــرى. ــى المكلــف، بالتشــاور مــع الســلطة المختصــة فــي الدول ــرد عل ال
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I 6.2.2 وجوب تقديم الاعتراض ضمن المهلة المحددة من الإخطار الأول بالإجراء

يجــب تقديــم الاعتــراض خلال المهلــة التــي تبــدأ مــن تاريــخ أول إخطــار بالإجــراء الــذي يترتــب 
الزمنــي  الأجــل  ويهــدف  الضريبيــة.  المعاهــدة  أحــكام  مــع  تتفــق  لا  ضريبــة  فــرض  عليــه 
المنصــوص عليــه فــي الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة 
الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال إلى حمايــة 

الإدارات الضريبيــة مــن تقديــم اعتراضــات متأخــرة.

I 6.2.2.1 نقطة بدء سريان الأجل 
اعتبارات عامة

تتمثــل نقطــة بــدء ســريان الأجــل فــي تاريــخ “أول إخطــار بالإجــراء الــذي يــؤدي إلى فــرض 
ضريبــة لا تتوافــق مــع أحــكام الاتفاقيــة”. وحتــى فــي الحــالات التــي تفــرض فيهــا هــذه الضريبــة 
مباشــرة تنفيــذًًا لقــرار إداري أو لإجــراء ذي طابــع عــام، فــإن الأجــل لا يبــدأ فــي الســريان إلا مــن 
تاريــخ الإخطــار بالإجــراء الفــردي الــذي أدى إلى فــرض تلــك الضريبــة، أي مــن تاريــخ واقعــة 
فــرض الضريبــة نفســها، كمــا يثبــت ذلــك بإشــعار الربــط أو المطالبــة الرســمية بالســداد أو أي 

أداة أخــرى لتحصيــل أو فــرض الضريبــة.

وبمــا أن المكلــف يحــق لــه عــرض قضيتــه بمجــرد أن يــرى أن هنــاك احتمــالا لفــرض ضريبــة 
لا تتوافــق مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة، فــي حيــن أن الأجــل لا يبــدأ إلا عنــد تحقــق تلــك 
النتيجــة فعليًـًـا، فقــد توجــد حــالات يكــون فيهــا للمكلــف الحــق فــي بــدء إجــراءات الاتفــاق 

ــدء ســريان الأجــل. ــادل قبــل ب المتب

وفــي معظــم الحــالات، يكــون مــن إشــعار الربــط أو المطالبــة الرســمية أو الأداة الأخــرى ذات 
الصلــة لتحصيــل أو فــرض الضريبــة واضحًًــا، وتحكــم القواعــد المعمــول بهــا فــي القانــون 
القطــري تحديــد الوقــت الــذي يعتبــر فيــه هــذا الإشــعار قــد تــم “تبليغــه”. وتنظــم هــذه القواعــد 

حــالات الاســتلام الفعلــي أو المفتــرض.

نقطة بدء الأجل في حالات الربط الذاتي

فــي حــالات الربــط الذاتــي، يوجــد عــادة إخطــار ينفــذ هــذا الربــط )مثــل إشــعار بوجــود التــزام 
ضريبــي أو برفــض أو تعديــل طلــب رد ضريبــة(، ويعتــد عــادة بتاريــخ هــذا الإخطــار، وليــس 

بتاريــخ تقديــم الإقــرار الضريبــي الذاتــي، كنقطــة بــدء لســريان الأجــل.
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ومــع ذلــك، قــد توجــد حــالات لا يصــدر فيهــا أي إشــعار بوجــود التــزام ضريبــي أو مــا شــابه. 
فــي هــذه الحــالات، يكــون تاريــخ “الإخطــار” هــو الوقــت الــذي يعــد فيــه المكلــف، وفقــا للســير 
الطبيعــي للأمــور، علــى علــم بفــرض الضريبــة التــي هــي فــي الواقــع غيــر متوافقــة مــع أحــكام 
المعاهــدة الضريبيــة. ويبــدأ الأجــل فــي الســريان ســواء أدرك المكلــف فــي ذلــك الوقــت أن 
الضريبــة تخالــف المعاهــدة الضريبيــة أم لا، شــريطة أن يكــون الشــخص الحريــص والمعقــول 
فــي وضــع المكلــف قــادرًاً علــى اســتنتاج أن الضريبــة لا تتفــق مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة.

وفــي مثــل هــذه الحــالات، يكفــي إخطــار دافــع الضريبــة بواقعــة فــرض الضريبــة. أمــا إذا كان 
اســتنتاج عــدم توافــق الضريبــة مــع المعاهــدة الضريبيــة لا يتأتــى إلا مــن خلال الجمــع بيــن 
الربــط الذاتــي وظــرف آخــر )كصــدور حكــم قضائــي يقضــي بــأن فــرض ضريبــة فــي قضيــة 
مشــابهة للمكلــف يتعــارض مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة(، فــإن الأجــل لا يبــدأ في الســريان 

إلا عنــد تحقــق ذلــك الظــرف الآخــر.

نقطة بدء الأجل في حالات الضريبة المستقطعة من المنبع

إذا فرضــت الضريبــة عــن طريــق الاســتقطاع مــن المنبــع، فــإن الأجــل يبــدأ فــي الســريان مــن 
تاريــخ دفــع الدخــل.

I 6.2.2.2 البــدء المتزامــن البــدء المتزامــن لإجــراءات الاتفــاق المتبــادل والطعــن وفــق 
القانــون الداخلــي )الطعــون “التحفظيــة” بموجــب القانــون الداخلــي(

يســتمر الأجــل فــي الســريان خلال أي إجــراءات قانونيــة داخليــة، بمــا فــي ذلــك الإجــراءات 
الإداريــة )مثــل مســار الطعــن الداخلــي(. وقــد يكتفــي بعــض المكلفيــن باللجــوء إلى إجــراءات 
الاتفــاق المتبــادل فقــط، فــي حيــن قــد يبــادر آخــرون إلى بــدء إجــراءات الاتفــاق المتبــادل 
بالتــوازي مــع بــدء إجــراءات قانونيــة داخليــة، حتــى وإن لــم يتــم فــي البدايــة متابعــة هــذه 

الإجــراءات الداخليــة بصــورة حثيثــة.

وقــد يــؤدي ذلــك إلى اســتخدام غيــر فعــال لمــوارد إجــراءات الاتفــاق المتبــادل. وفــي مثــل هــذه 
الحــالات، ســتدخل الهيئــة العامــة للضرائــب فــي مشــاورات مــع الســلطة المختصــة فــي الدولــة 
الأخــرى، دون التوصــل إلى تســوية نهائيــة، مــا لــم يوافــق المكلــف علــى ســحب الإجــراءات 

المتخــذة بموجــب القانــون الداخلــي.
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I 6.3 القيود على الوصول إلى إجراءات الاتفاق المتبادل 

لا يجوز رفض طلب المكلف لبدء إجراءات الاتفاق المتبادل للأسباب التالية:

•  عــدم ســداد الضريبــة محــل النــزاع كليــا أو جزئيــا؛ فســداد الضريبــة المتخلــدة لا يعــد شــرطًا 	
لبــدء إجــراءات الاتفــاق المتبــادل.

• أن يكــون قــد ســبق تســوية المســألة التــي عرضهــا المكلــف مــن خــال تســوية فحــص 	
الضرائــب. وإدارة  المكلــف  بيــن  ضريبــي 

وفــي هــذا الإطــار، لــن ترفــض دولــة قطــر إتاحــة الوصــول إلى إجــراءات الاتفــاق المتبــادل فــي 
الحــالات التــي توجــد فيهــا تســوية فحــص ضريبــي بيــن إدارة الضرائــب والمكلــف.

• أن لا يقدم المكلف المعلومات أو المستندات التي طلبتها الهيئة العامة للضرائب.	

وفــي هــذه الحالــة، لا يجــوز رفــض الوصــول إلى إجراءات الاتفاق المتبــادل إلا إذا رفض المكلف 
أو تعــذر عليــه تقديــم المعلومــات أو المســتندات المطلوبــة خلال مــدة ســتين )60( يومــا مــن 

التاريــخ الــذي أخطرتــه فيــه الهيئــة العامــة للضرائــب بالطلب.

• أن يصدر حكم قضائي.	

ومــع ذلــك، لا يجــوز للهيئــة العامــة للضرائــب فــي إطــار إجــراءات الاتفــاق المتبــادل مخالفــة أو 
الانحــراف عــن حكــم قضائــي نهائــي.

وعلــى الهيئــة العامــة للضرائــب إخطــار الســلطة المختصــة الأخــرى بالحكــم الصــادر، وذلــك 
لاتخــاذ قــرار إمــا بالتوصــل إلى اتفــاق فــي إطــار إجــراءات الاتفــاق المتبــادل بمــا يتوافــق مــع 

الحكــم القضائــي، أو الاتفــاق علــى عــدم التوصــل إلى اتفــاق.

I 7 مراحل إجراءات الاتفاق المتبادل
فيما يتعلق بإجراءات الاتفاق المتبادل بوجه عام، تلتزم الهيئة العامة للضرائب بما يلي:

• حصــر الشــكليات المرتبطــة ببــدء وتنفيــذ إجــراءات الاتفــاق المتبــادل فــي أدنــى حــد ممكــن، 	
والعمــل علــى إزالــة أي شــكليات غيــر ضروريــة؛
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• تســوية كل حالــة مــن حــالات إجــراءات الاتفــاق المتبــادل علــى أســاس وقائعهــا وملابســاتها 	
الخاصــة، دون الاســتناد إلى موازنــة نتائجهــا مــع نتائــج حــالات أخــرى؛

• وضــع وصياغــة ونشــر القواعــد والإرشــادات والإجــراءات المحليــة المتعلقــة باســتخدام 	
إجــراءات الاتفــاق المتبــادل، متــى كان ذلــك مناســبا.

وستســعى الهيئــة العامــة للضرائــب إلى تســوية حــالات إجــراءات الاتفــاق المتبــادل خلال إطــار 
زمنــي متوســطه أربعــة وعشــرون )24( شــهرا، ســواء تلقــت دولــة قطــر طلــب إجــراءات الاتفــاق 
المتبــادل مباشــرة مــن المكلــف، أو أخطرتهــا الدولــة المتعاقــدة الشــريكة بموجــب المعاهــدة 

الضريبيــة بطلــب إجــراءات اتفــاق متبــادل.

أمــا فيمــا يتعلــق بالإجــراءات ذاتهــا، فإنــه مــن الضــروري اســتعراض مرحلتين متميزتين تنقســم 
إليهمــا إجــراءات الاتفــاق المتبــادل، وذلــك علــى نحــو موجز.

I 7.1 المرحلة الأولى )الأحادية( من إجراءات الاتفاق المتبادل 

فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من إجراءات الاتفاق المتبادل، يتعين النظر في ما يلي:

I 7.1.1 تقديم اعتراضات المكلف

فــي المرحلــة الأولى التــي تبــدأ بتقديــم المكلــف لاعتراضاتــه، تجــري الإجــراءات حصريــا علــى 
مســتوى التعــاملات بيــن دافــع الضريبــة والســلطة المختصــة فــي الدولــة التــي قدمــت إليهــا 
الحالــة. وتمنــح أحــكام المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة للفقــرة 1 مــن المــادة 
25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل 
ورأس المــال المكلــف المعنــي الحــق فــي التقــدم بطلبــه إلى الســلطة المختصــة فــي أي مــن 
الدولتيــن المتعاقدتيــن )إلا إذا قــدم الاعتــراض طبقــا للأحــكام المقابلــة للنــص البديــل للفقــرة 
1 مــن المــادة 25(، ســواء اســتنفدت أم لــم تســتنفد جميــع ســبل الانتصــاف المتاحــة بموجــب 

القانــون الداخلــي لكلتــا الدولتيــن.

وفــي المقابــل، تلتــزم الســلطة المختصــة بالنظــر فيمــا إذا كان الاعتــراض مبــررا، وإذا تبيــن 
أنــه مبــرر، باتخــاذ الإجــراء المناســب بشــأنه بأحــد الشــكلين المنصــوص عليهمــا فــي الأحــكام 

المقابلــة للفقــرة  2.
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I 7.1.1.1 طريقة وشكل تقديم اعتراض المكلف

يجــوز تقديــم الاعتــراض ورقيــا أو إلكترونيــا، باللغــة العربيــة أو باللغــة الإنجليزيــة. وإذا كان 
المكلــف يعتــزم تقديــم الاعتــراض ذاتــه إلى ســلطة مختصــة أخــرى، فيتعيــن تقديــم الطلبيــن 

فــي الوقــت نفســه.

I 7.1.1.2 المعلومات والمستندات الواجب تقديمها مع اعتراض المكلف

الاتفــاق  إجــراءات  فــي طلــب  إدراجهــا  يتعيــن  التــي  والمســتندات  المعلومــات  تشــمل  قــد 
الــذي يقدمــه المكلــف، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مــا يلــي: المتبــادل 

• هويــة المكلــف )أو المكلفيــن( المشــمولين بطلــب إجــراءات الاتفــاق المتبــادل. يجــب أن 	
تكــون هويــة المكلــف )أو المكلفيــن( محــددة بدرجــة كافيــة تمكــن الســلطة المختصــة 
مــن تحديدهــم والتواصــل معهــم. وينبغــي أن تتضمــن المعلومــات المقدمــة: الاســم، 
والعنــوان، ورقــم التعريــف الضريبــي أو تاريــخ الميــاد، وبيانــات الاتصــال، وطبيعــة العلاقــة 

بيــن المكلفيــن المشــمولين بطلــب إجــراءات الاتفــاق المتبــادل )إن وجــدت(.

• المعاهــدة 	 المتبــادل  الطلــب. يجــب أن يحــدد طلــب إجــراءات الاتفــاق  أســاس تقديــم 
الضريبيــة، بمــا فــي ذلــك نصــوص المــواد المعنيــة التــي يــرى المكلــف أنها لم أحــد الطرفين 
المتعاقديــن أو كليهمــا لــم يطبقهــا تطبيقــا صحيحــا، مــع تحديــد الطــرف المعنــي وبيانــات 

الاتصــال الخاصــة بالشــخص أو الأشــخاص ذوي الصلــة فــي ذلــك الطــرف.

• وقائــع الحالــة. يجــب أن يتضمــن طلــب إجــراءات الاتفــاق المتبــادل كافــة الوقائــع ذات 	
الصلــة بالحالــة، بمــا فــي ذلــك أي مســتندات داعمــة لهــذه الوقائــع، والســنوات أو الفتــرات 

ــة الأجنبيــة. ــة المحليــة وبالعمل ــغ محــل النــزاع، بالعمل الضريبيــة المعنيــة، والمبال

• علــى 	 يتعيــن  المتبــادل.  الاتفــاق  إجــراءات  عبــر  تســويتها  المطلــوب  المســائل  تحليــل 
المكلــف تقديــم تحليــل للمســائل المعنيــة، بمــا فــي ذلــك تفســيره لكيفيــة تطبيــق نصــوص 
المعاهــدة الضريبيــة ذات الصلــة، دعمــا لادعائــه بــأن أحــد الطرفيــن المتعاقديــن أو كليهمــا 
لــم يطبــق نصــوص المعاهــدة الضريبيــة المحــددة تطبيقــا صحيحــا. وعلــى المكلــف دعــم 
هــذا التحليــل بالمســتندات ذات الصلــة، مثــل المســتندات المطلوبــة بموجــب تشــريعات 
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أو إرشــادات تســعير المعامــات، ونســخ مــن قــرارات الربــط الضريبــي، ونتائــج عمليــات 
الفحــص الضريبــي التــي أجرتهــا الســلطات الضريبيــة والتــي أدت إلى التطبيــق غيــر الصحيــح 

لأحــكام المعاهــدة الضريبيــة.

• ــا إلى الســلطة المختصــة فــي 	 ــادل قــد قــدم أيضً مــا إذا كان طلــب إجــراءات الاتفــاق المتب
الدولــة المتعاقــدة الأخــرى. إذا كان الأمــر كذلــك، فيجــب أن يوضــح طلــب إجــراءات الاتفاق 
المتبــادل ذلــك صراحــة، مــع بيــان تاريــخ التقديــم، واســم وصفــة الشــخص أو الجهــة التــي 
قــدم إليهــا الطلــب. كمــا يجــب إرفــاق نســخة مــن ذلــك الطلــب )بمــا فــي ذلــك جميــع 
المســتندات المقدمــة معــه(، مــا لــم يكــن محتــوى طلبــي إجــراءات الاتفــاق المتبــادل 

ــا. ــا تمامً متطابقً

• مــا إذا كان طلــب إجــراءات الاتفــاق المتبــادل قــد قــدم إلى جهــة أخــرى بموجــب صــك آخــر 	
يوفــر آليــة لتســوية النزاعــات المتعلقــة بالمعاهــدات الضريبيــة.

• فــي حــال الإجابــة بــالإ يجــاب، يجــب أن يبيــن الطلــب ذلــك بوضــوح، مــع ذكــر تاريــخ التقديم، 	
واســم وصفــة الشــخص أو الجهــة التــي قــدم إليهــا الطلــب، وإرفــاق نســخة من ذلــك الطلب 
)بمــا فــي ذلــك جميــع المســتندات المقدمــة معــه(، مــا لــم يكــن محتــوى الطلبيــن متطابقًــا 

تمامًا.

• مــا إذا كان قــد ســبق التعامــل مــع المســائل المعنيــة. يجــب أن يوضــح الطلــب مــا إذا كان 	
قــد ســبق النظــر فــي المســائل المعروضــة، علــى ســبيل المثــال، مــن خــال قــرار مســبق، أو 
اتفــاق مســبق علــى التســعير، أو اتفــاق تســوية، أو بموجــب قــرار صــادر عــن أي محكمــة أو 
هيئــة قضائيــة ضريبيــة. وفــي حــال الإجابــة بالإيجــاب، يجــب إرفــاق نســخ من تلــك القرارات 

أو الاتفاقيــات أو الأحــكام.

• إقــرار بصحــة المعلومــات والتعــاون مــع الســلطة المختصــة. يجــب تضميــن بيــان يؤكــد أن 	
جميــع المعلومــات والمســتندات المقدمــة فــي طلب إجــراءات الاتفاق المتبــادل صحيحة، 
وأن دافــع الضريبــة ســيتعاون مــع الســلطة المختصــة فــي تســوية المســائل المعروضــة، 
مــن خــال تقديــم أي معلومــات أو مســتندات إضافيــة تطلبهــا الســلطة المختصــة فــي 
ــة، وأن تقــدم  ــات المعلومــات كامل ــى طلب ــردود عل الوقــت المناســب. ويجــب أن تكــون ال

ضمــن المهــل المحــددة فــي تلــك الطلبــات.

لــن تقيــد دولــة قطــر الوصــول إلى إجــراءات الاتفــاق المتبــادل بحجــة عــدم كفايــة المعلومــات 
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المقدمــة. ولا يجــوز رفــض إتاحــة الوصــول إلى إجــراءات الاتفاق المتبادل إلا إذا رفض المكلف، 
أو تعــذر عليــه تقديــم المعلومــات أو المســتندات المطلوبــة خلال مــدة ســتين )60( يومــا مــن 

التاريــخ الــذي أخطرتــه فيــه الهيئــة العامــة للضرائــب بالطلــب.

I 7.1.2 التقييم الأولي لاعتراض المكلف 

التــي قدمــت  يقتضــي تحديــد مــا إذا كان الاعتــراض “يبــدو مبــررًاً” مــن الســلطة المختصــة 
إليهــا الحالــة إجــراء تقييــم أولــي لاعتــراض المكلــف، وذلــك للتحقــق ممــا إذا كانــت الضريبــة 
المفروضــة فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن متوافقــة مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة. ويعــد 
الاعتــراض مبــررا متــى وجــد، أو كان مــن المعقــول الاعتقــاد بوجــود، ضريبــة مفروضــة فــي أي 

مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن غيــر متوافقــة مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة.

I 7.1.2.1 الحالــة التــي تكــون فيهــا الضريبــة محــل الشــكوى ناجمــة كليــا أو جزئيــا عــن 
إجــراء متخــذ فــي دولــة قطــر

ــررة، ورأت أن الضريبــة  ــأن الشــكوى مب ــا، ب ــة العامــة للضرائــب، بعــد مراجعته إذا أقــرت الهيئ
ــا عــن إجــراء متخــذ فــي دولــة قطــر، فإنهــا تمنــح مقــدم  ــا أو جزئيًً محــل الشــكوى ناجمــة كليًً
الشــكوى المعالجــة اللازمــة بأســرع وقــت ممكــن، وذلــك بإجــراء التعــديلات المناســبة أو بمنــح 

الإعفــاءات التــي تبــدو مبــررة.

الأولى  المرحلــة  بعــد  مــا  إلى  الانتقــال  دون  المســألة  تســوية  يمكــن  الحالــة،  هــذه  وفــي 
)الأحاديــة( مــن إجــراءات الاتفــاق المتبــادل. ومــع ذلــك، ســتتبادل الهيئــة العامــة للضرائــب 
الآراء والمعلومــات مــع الســلطة المختصــة فــي الدولــة المتعاقــدة الأخــرى، على ســبيل المثال، 

لتأكيــد تفســير معيــن لأحــكام المعاهــدة الضريبيــة.

الاتفــاق  إجــراءات  طلــب  تقديــم  الضريبيــة  المعاهــدة  فيهــا  تتيــح  لا  التــي  الحــالات  وفــي 
المتبــادل إلى أي مــن الطرفيــن المتعاقديــن، وكان رأي الهيئــة العامــة للضرائــب التــي تلقــت 
طلــب إجــراءات الاتفــاق المتبــادل مــن المكلــف أن اعتــراض المكلــف غيــر مبــرر، فــإن الهيئــة 
العامــة للضرائــب تطبــق إجــراء مشــاورات ثنائيــة يتيــح للســلطة المختصــة الأخــرى إبــداء آرائهــا 

ــة. بشــأن الحال

ولا تُعُد هذه المشاورات تشاورًاً حول كيفية تسوية الحالة.
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 عــن 
ً
 أو جزئيــاً

ً
I 7.1.2.2 الحالــة التــي تكــون فيهــا الضريبــة محــل الشــكوى ناجمــة كليــاً

إجــراء متخــذ فــي الدولــة الأخــرى

إذا تبيــن للهيئــة العامــة للضرائــب أن الضريبــة محــل الشــكوى ناجمــة كليــا أو جزئيــا عــن إجــراء 
متخــذ فــي الدولــة المتعاقــدة الأخــرى، فإنــه يتعيــن عليهــا، كمــا يتضــح بــجلاء مــن أحــكام 
المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة للفقــرة 2 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة 
الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال، إطلاق المرحلــة 
الثانيــة )الثنائيــة( مــن إجــراءات الاتفــاق المتبــادل بأســرع وقــت ممكــن، ولا ســيما فــي الحــالات 

التــي جــرى فيهــا تعديــل أربــاح المشــاريع المترابطــة نتيجــة تعــديلات لتســعير المعــاملات.

يحــق لدافــع الضريبــة تقديــم قضيتــه، بموجــب الفقــرة 1، إلى الســلطة المختصــة فــي الدولــة 

التــي يقيــم فيهــا، ســواء ســبق لــه تقديــم مطالبــة أو الشــروع فــي دعــوى قضائيــة بموجــب 

القانــون الداخلــي لتلــك الدولــة أم لا. وإذا كانــت الدعــوى القضائيــة لا تــزال منظــورة، فلا ينبغــي 

علــى الســلطة المختصــة فــي دولــة الإقامــة انتظــار صــدور الحكــم النهائــي، بــل يتعيــن عليهــا 

تحديــد مــا إذا كانــت تــرى أن الحالــة مؤهلــة للنظــر فيهــا ضمن إجــراءات الاتفــاق المتبادل. فإذا 

قــررت ذلــك، وجــب عليهــا أن تحــدد مــا إذا كانــت قــادرة بنفســها علــى التوصــل إلى حــل مــرض، 

أو مــا إذا كان يتعيــن إحالــة الحالــة إلى الســلطة المختصــة فــي الدولــة المتعاقــدة الأخــرى.

الاتفــاق  إجــراءات  علــى  المحلــي  القانــون  بموجــب  التقاضــي  أو  المطالبــة  أثــر   I  7.2
المتبــادل

يحــق للمكلــف عــرض حالتــه بموجــب أحكام المعاهدة الضريبية لدولة قطــر المقابلة للفقرة 

1 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

بشــأن الدخــل ورأس المــال علــى الســلطة المختصــة فــي أي مــن الدولتيــن )باســتثناء الحــالات 

التــي يقــدم فيهــا الاعتــراض وفقــا للأحــكام المقابلــة للنــص البديــل للفقــرة 1 مــن المــادة 25(، 

وســواء كان قــد قــدم مطلبــا أو شــرع فــي إجــراءات تقــاض بموجــب القانــون المحلــي لإحــدى 

الدولتيــن )أو كلتيهمــا( أم لا.
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I 7.2.1 حالة القضية المنظورة أمام القضاء 

إذا كانــت القضيــة منظــورة فــي دولــة قطــر التــي قدمــت إليهــا المطالبــة، فــإن الهيئــة العامــة 
للضرائــب لــن تنتظــر صــدور الحكــم النهائــي، بــل ســتقرر مــا إذا كانــت تعتبــر القضيــة مؤهلــة 
لإجــراء الاتفــاق المتبــادل. وإذا قــررت ذلــك، يتعيــن عليهــا تحديــد مــا إذا كانــت قــادرة بمفردهــا 
علــى التوصــل إلى حــل مــرض، أم أن القضيــة تتطلــب العــرض علــى الســلطة المختصــة فــي 
الاتفــاق  إجــراءات  لتحريــك  المكلــف  طلــب  رفــض  يجــوز  ولا  الأخــرى.  المتعاقــدة  الدولــة 

المتبــادل دون ســبب وجيــه.

I 7.2.2 حالة الفصل النهائي في المطالبة بموجب حكم قضائي  

إذا فصــل فــي المطالبــة بشــكل نهائــي بموجــب حكــم قضائــي فــي أي مــن الدولتيــن )أو فــي 
الدولــة التــي يقيــم فيهــا المكلــف أو يحمــل جنســيتها(، فقــد يرغــب المكلــف رغــم ذلــك فــي 
تقديــم أو متابعــة مطالبتــه بموجــب إجــراءات الاتفــاق المتبــادل. وفــي دولــة قطــر، تلتــزم 
الهيئــة العامــة للضرائــب بقــرار المحكمــة )أي أنهــا ملزمــة قانونــا باتبــاع الحكــم القضائــي(. 
ومــع ذلــك، يجــوز لهــا عــرض القضيــة علــى الســلطة المختصــة فــي الدولــة المتعاقــدة الأخــرى 

ــر اللازمــة لتجنــب الازدواج الضريبــي. وطلــب اتخــاذ التدابي

I 7.3 المرحلة الثانية )الثنائية( من إجراء الاتفاق المتبادل  

فــي مرحلتــه الثانيــة التــي تبــدأ عندمــا تتصــل الســلطة المختصــة فــي الدولــة التــي تقــدم إليهــا 

المكلــف بالطلــب بالســلطة المختصــة فــي الدولــة الأخــرى، ينتقــل الإجــراء ليصبح على مســتوى 

التعــاملات بيــن الــدول، وكأن الدولــة التــي قُُدّّمــت إليهــا الشــكوى قــد تبنّـّـت هــذا الطلــب 

وأضفــت عليــه دعمهــا.

I 7.3.1 واجب التفاوض وواجب بذل أقصى الجهود  

تنطــوي أحــكام المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة للفقــرة 2 مــن المــادة 25 مــن 

نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس 

يتعلــق  فيمــا  المختصتيــن،  الســلطتين  أن  غيــر  التفــاوض؛  واجــب  علــى  شــك  دون  المــال 

بالوصــول إلى اتفــاق متبــادل مــن خلال هــذا الإجــراء، ليســتا ملزمتيــن بتحقيــق نتيجــة محــددة، 

وإنمــا يقتصــر التزامهمــا علــى بــذل أقصــى جهودهمــا للوصــول إلى اتفــاق.
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I 7.3.2 تحديد موقف السلطتين المختصتين   

ــع،  ــادل، يتعيــن علــى الســلطتين المختصتيــن أولا، وبالطب ــد الســعي للوصــول إلى اتفــاق متب عن

تحديــد موقفهمــا فــي ضــوء قواعــد قوانينهمــا الضريبيــة الوطنية وأحكام المعاهــدة الضريبية 

التــي تكــون ملزمــة لهمــا بنفــس القــدر الــذي تكــون فيــه ملزمــة للمكلــف. وإذا حــال التطبيــق 

الصــارم لتلــك القواعــد أو الأحــكام دون التوصــل إلى أي اتفــاق، فيمكــن من وجهة نظر معقولة 

اعتبــار أنــه يمكــن للســلطتين المختصتيــن، وكمــا هــو الحــال فــي التحكيــم الدولــي، علــى ســبيل 

الاحتيــاط، أن تأخــذا بعيــن الاعتبــار اعتبــارات الإنصــاف مــن أجــل تحقيــق الرضــا للمكلــف.

وتنــص بعــض المعاهــدات الضريبيــة التــي أبرمتهــا دولــة قطــر علــى أنــه فــي الحــالات التــي 

تعجــز فيهــا الســلطتان المختصتــان عــن التوصــل إلى اتفــاق بموجــب الأحــكام المقابلــة للفقــرة 

2 مــن المــادة 25 خلال فتــرة زمنيــة معينــة، يتــم، بنــاء علــى طلــب الشــخص الــذي قــدم الحالــة، 

حــل المســائل غيــر المحســومة مــن خلال عمليــة تحكيــم )وذلــك فــي المعاهــدات الضريبيــة 

المبرمــة مــع هولنــدا ونيجيريــا والمملكــة المتحــدة(.

وسينشــر موقــف دولــة قطــر مــن التحكيــم فــي إطــار إجــراء الاتفــاق المتبــادل فــي وثيقــة 

مســتقلة، وذلــك بعــد التشــاور مــع أصحــاب المصلحــة.

I 7.3.3 حالات التعديلات المقابلة للأرباح الناتجة عن تعديلات التسعير التحويلي    

فيمــا يتعلــق بالتعــديلات المقابلــة للأربــاح الناتجــة عــن تعــديلات التســعير التحويلــي )تنفيــذا 

للأحــكام فــي المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة للفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 9 مــن 

نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس 

المــال(، تلتــزم الهيئــة العامــة للضرائــب بمــا يلــي:

• ســتخطر الهيئــة العامــة للضرائــب المكلفيــن فــي أقــرب وقــت ممكــن بنيتهــا إجــراء تعديــل 	

فــي التســعير التحويلــي، لمــا لذلــك مــن أهميــة خاصــة فــي ضمــان إجــراء اتصــالات مبكــرة 

وكاملــة قــدر الإمــكان بشــأن جميــع المســائل ذات الصلــة بيــن الســلطتين الضريبيتيــن 

والمكلفيــن داخــل البــاد نفســها، وكذلــك عبــر الحــدود الوطنيــة بيــن المشــاريع المترابطــة 

ــن المعنيتيــن. والســلطتين الضريبيتي
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• ســتتواصل الهيئــة العامــة للضرائــب مــع الجهــات المعنيــة فــي هــذه المســائل بأكبــر قــدر 	

ممكــن مــن المرونــة، ســواء كتابيــا أو هاتفيــا أو مــن خــال اجتماعــات مباشــرة أو مناقشــات 

جماعيــة، أيــا كانــت الوســيلة الأنســب، وستســعى إلى تطويــر أكثــر الســبل فعاليــة لحــل 

المشــكلات ذات الصلــة. وستســتخدم أحــكام المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة 

علــى  المختصــة  الســلطة  أجــل مســاعدة  مــن  المعلومــات  بتبــادل  الخاصــة  للمــادة 26 

الحصــول علــى معلومــات واقعيــة مكتملــة يمكــن بنــاء القــرار عليهــا.

• ســتمنح الهيئــة العامــة للضرائــب المكلفيــن، أثنــاء إجــراءات الاتفــاق المتبــادل المتعلقــة 	

ــة،  ــع والحجــج ذات الصل ــة لعــرض الوقائ ــي، كل فرصــة معقول بمســائل التســعير التحويل

ــا أو شــفهيا. ســواء كتابي

I 7.3.4 تعليــق إجــراءات الربــط والتحصيــل خلال الفتــرة التــي يكــون فيهــا إجــراء الاتفــاق 
المتـبـادل قـيـد النـظـر    

 أن تتضمن النص التالي: 
ً
يمكن للمعاهدات الضريبية التي ستعقدها دولة قطر مستقبلاً

"يتــاح تعليــق إجــراءات الربــط والتحصيــل خلال الفتــرة التــي يكــون فيها أي إجــراء اتفاق متبادل 
 إداري�ًـا أو 

الًا
قيــد النظــر، وذلــك وفــق الشــروط نفســها المطبقــة علــى الشــخص الــذي يتابــع ســبي

قضائيًًــا محليًاً."

أو النص التالي:

"تعلــق إجــراءات الربــط والتحصيــل خلال الفتــرة التــي يكــون فيهــا أي إجــراء اتفــاق متبــادل قيــد 
النظر".

وفــي غيــاب مثــل هــذه الأحــكام، يمكــن لدولــة قطــر اتخــاذ التدابيــر المناســبة لتوفيــر تعليــق 
إجــراءات الربــط خلال الفتــرة التــي تكــون فيهــا قضيــة الاتفــاق المتبــادل قيــد النظــر، وذلــك 

وفــق الشــروط نفســها المطبقــة علــى الشــخص الــذي يمــارس ســبيلا إداريــا أو قضائيــا داخليــا.
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I 8 تنفيذ الاتفاق المتوصل إليه في إطار الاتفاق 

المتبادل

يــرد الالتــزام بتنفيــذ الاتفاقــات المتوصــل إليهــا فــي إطــار إجــراء الاتفــاق المتبــادل بشــكل 
صريــح لا لبــس فيــه فــي أحــكام المعاهــدات الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة للجملــة الأخيــرة 
مــن الفقــرة 2 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 

والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال.

وســتنفذ دولــة قطــر أي اتفــاق يتــم التوصــل إليــه فــي مناقشــات إجــراء الاتفــاق المتبــادل، بمــا 
فــي ذلــك إدخــال التعــديلات المناســبة علــى الضريبــة المقــدرة فــي حــالات التســعير التحويلــي.

الاتفــاق  إجــراء  خلال  مــن  المختصتــان  الســلطتان  إليهــا  تتوصــل  التــي  الاتفاقــات  وســتنفذ 

المتبــادل فــي الوقــت المناســب، بصــرف النظــر عــن أي قيــود زمنيــة منصــوص عليهــا فــي 

القانــون الداخلــي، وذلــك حتــى فــي الحــالات التــي لا تتضمــن فيهــا المعاهــدات الضريبيــة 

لدولــة قطــر حكمــا مقــابلا للجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 2 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة 

الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال.

I 8.1 اعتبارات عامة

عندمــا تقــوم الســلطة المختصــة فــي دولــة قطــر بتســوية إجــراء اتفــاق متبــادل مــع الســلطة 

المختصــة الأخــرى، يجــب تأكيــد هــذا الحــل مــن خلال تبــادل رســائل خطيــة بعــد وقــت قصيــر 

تلــك  فــي  بدقــة  عليهــا  المتفــق  الشــروط  لضمــان عكــس  وذلــك  المناقشــات،  انتهــاء  مــن 

الرســائل. كمــا ســتتفق الهيئــة العامــة للضرائــب مــع الســلطة المختصــة الأخــرى علــى جــدول 

ــادل. ــذ الاتفــاق المتب ــي لتنفي زمنــي مبدئ

وســتبلغ الهيئــة العامــة للضرائــب المكلــف المعنــي بشــروط التســوية فــي أقــرب وقــت ممكــن. 

ويمكــن أن يتــم هــذا الإبلاغ قبــل تبــادل الرســائل، إذا تــم ذلــك باتفــاق متبــادل بيــن الهيئــة 

العامــة للضرائــب والســلطة المختصــة الأخــرى

وإذا لــم تكــن شــروط وأحــكام التســوية مرضيــة للمكلــف، فإنــه يحــق لــه الانســحاب مــن إجــراء 



دليل إجراء الاتفاق المتبادل 
من أجل آليات أكثر فعالية لحل النزاعات

32 |

الاتفــاق المتبــادل، والســعي إلى اســتخدام ســبل التظلــم الداخليــة الأخــرى المتاحــة لــه، إن 

وجــدت.

أمــا إذا كانــت شــروط وأحــكام الاتفــاق المتبــادل مرضيــة للمكلــف، فيتعيــن عليــه قبــول نتائــج 

إجــراء الاتفــاق المتبــادل كتابــة، وســحب اعتراضاتــه الداخليــة )إذا كانت قد قدمــت( أو الامتناع 

عــن اللجــوء إلى أي طريــق آخــر للطعــن فــي المســألة نفســها وللســنوات الضريبيــة نفســها.

ولا تقوم السلطتان المختصتان بتنفيذ التسوية إلا بعد تبادل الرسائل.

وبعــد تبــادل الرســائل، وإذا لــزم الأمــر، وبعــد قبــول المكلــف للتســوية، يتعيــن علــى كل ســلطة 

مختصــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضمــان نفــاذ الاتفــاق فــي نطــاق ولايتهــا القضائيــة.

وســتبذل الهيئــة العامــة للضرائــب كل جهــد ممكــن لضمــان ألا يحبــط إجــراء الاتفــاق المتبــادل، 

قــدر الإمــكان، بســبب تأخيــرات تشــغيلية أو بســبب الأثــر المشــترك للمهــل الزمنيــة متــى كانــت 

تلــك المهــل ذات صلــة.

I 8.2 أثــر القيــود الزمنيــة المتعلقــة بتعديــل الربــط الضريبــي ورد الضرائــب فــي القانــون 
الداخلــي علــى الاتفــاق المتوصــل إليــه فــي إطــار إجــراء الاتفــاق المتبــادل

الهــدف مــن الجملــة الأخيــرة مــن الفقــرة 2 مــن المــادة 25 مــن نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة 

لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس المــال هــو تمكيــن الــدول التــي 

ينــص قانونهــا الداخلــي علــى قيــود زمنيــة لتعديــل الربــط الضريبــي أو لــرد الضرائــب مــن تنفيــذ 

الاتفــاق المتوصــل إليــه رغــم وجــود تلــك القيــود الزمنيــة.

I 8.3 التنفيذ العملي للاتفاق المتوصل إليه في إطار إجراء الاتفاق المتبادل 

الهيئــة العامــة للضرائــب كل جهــد ممكــن لضمــان ألا يحبــط إجــراء الاتفــاق المتبــادل، قــدر 

الإمــكان، بســبب تأخيــرات تشــغيلية أو بســبب الأثــر المشــترك للقيــود الزمنيــة والتأخيــرات 

التشــغيلية، متــى كانــت تلــك القيــود ذات صلــة.
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I 8.4 الحالــة التــي يبــرم فيهــا اتفــاق متبــادل بشــأن مكلــف أقــام دعــوى للغــرض نفســه 
أمــام المحكمــة المختصــة فــي إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن وكانــت تلــك الدعــوى لا 

تــزال منظــورة

قــد تنشــأ حالــة يبــرم فيهــا اتفــاق متبــادل بشــأن مكلــف كان قــد أقــام دعــوى للغــرض نفســه 

أمــام المحكمــة المختصــة فــي إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن، وكانــت تلــك الدعــوى لا تــزال 

قيــد النظــر. وفــي مثــل هــذه الحالــة، لا يوجــد مــا يبــرر رفــض طلــب المكلــف بالســماح لــه 

بتأجيــل قبولــه للحــل المتفــق عليــه نتيجــة لإجــراء الاتفــاق المتبــادل إلى حيــن صــدور حكــم 

المحكمــة فــي تلــك الدعــوى.

كمــا قــد تــرى الســلطتان المختصتــان، علــى نحــو معقــول، أنــه عندمــا لا تــزال دعــوى المكلــف 

بشــأن مســألة معينــة منظــورة، وهــي المســألة نفســها التــي يطلــب المكلــف المعنــي بشــأنها 

إجــراء اتفــاق متبــادل، فــإن أي مناقشــات متعمقــة علــى مســتوى الســلطتين المختصتيــن 

ينبغــي أن تنتظــر صــدور قــرار المحكمــة.

وإذا كان طلــب إجــراء الاتفــاق المتبــادل مقدمــا بشــأن ســنوات ضريبيــة مختلفــة عــن تلــك 

التــي تشــملها الدعــوى القضائيــة، ولكنــه يتعلــق فــي جوهــره بالوقائــع والمســائل القانونيــة 

نفســها، بحيــث يتوقــع عمليــا أن يؤثــر حكــم المحكمــة فــي المعاملــة الضريبيــة للمكلــف فــي 

ســنوات غيــر مشــمولة تحديــدا بالتقاضــي، فقــد يكــون الوضــع عمليــا ممــاثلا للحــالات المشــار 

إليهــا أعلاه.

وكمــا ذكــر، قــد تكــون هنــاك دعــوى معلقــة أقامهــا المكلــف بشــأن مســألة معينــة، أو قــد 

يكــون المكلــف قــد احتفــظ بحقــه فــي اتخــاذ مثــل هــذا الإجــراء بموجــب القانــون الداخلــي، 

ومــع ذلــك قــد تــرى الســلطتان المختصتــان أنــه لا يــزال مــن الممكــن التوصــل إلى اتفــاق. غيــر 

أنــه يتعيــن فــي هــذه الحــالات مراعــاة تخــوف إحــدى الســلطتين المختصتيــن مــن تجنــب أي 

تبايــن أو تعــارض بيــن قــرار المحكمــة والاتفــاق المتبــادل المزمــع إبرامــه، ومــا قــد يترتــب علــى 

ذلــك مــن صعوبــات أو مخاطــر إســاءة الاســتخدام.

وعليه، وبوجه عام، ينبغي أن يكون تنفيذ مثل هذا الاتفاق المتبادل مشروطا بما يلي:
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• قبول المكلف لهذا الاتفاق المتبادل، 	

• وســحب المكلــف للدعــوى القضائيــة المتعلقــة بالنقــاط التــي تمــت تســويتها فــي إطــار 	

المتبــادل. الاتفــاق 

I 8.5 الحالــة التــي تكــون فيهــا هنــاك دعــوى منظــورة بشــأن مســألة معينــة، إلا أن 
الدعــوى قــد أقامهــا مكلــف آخــر غيــر المكلــف الــذي يســعى إلى بــدء إجــراء الاتفــاق 

المتبــادل

يختلــف الوضــع كذلــك إذا كانــت هنــاك دعــوى منظــورة بشــأن مســألة معينــة، إلا أن الدعــوى 

قــد أقامهــا مكلــف آخــر غيــر المكلــف الــذي يســعى إلى بــدء إجــراء الاتفــاق المتبــادل. ومــن 

حيــث المبــدأ، إذا كانــت حالــة المكلــف الــذي يطلــب إجــراء الاتفــاق المتبــادل تبــرر قيــام إحــدى 

الســلطتين المختصتيــن أو كلتيهمــا باتخــاذ إجــراء لمنــع فــرض ضريبــة غيــر متوافقــة مــع أحــكام 

ــاء  المعاهــدة الضريبيــة، فلا ينبغــي تأخيــر ذلــك بلا مبــرر فــي انتظــار توضيــح عــام للقانــون بن

علــى دعــوى أقامهــا مكلــف آخــر، وإن كان يجــوز للمكلــف طالــب الاتفــاق المتبــادل أن يوافــق 

علــى هــذا التأجيــل إذا كان مــن المرجــح أن يكــون التوضيــح فــي صالــح قضيتــه.

واعتمــادا علــى الإجــراءات الداخليــة المعمــول بهــا، فــإن اختيــار وســيلة التظلــم يكــون فــي 

مثــل  الداخليــة،  الطعــن  ســبل  تعلــق  الحــالات،  معظــم  وفــي  المكلــف؛  حــق  مــن  العــادة 

الثنائــي وغيــر الرســمي لإجــراء  إجــراءات الاســتئناف أو الدعــاوى القضائيــة، لصالــح الطابــع 

المتبــادل. الاتفــاق 

I 8.6 أثر تسويات الفحص الضريبي على إجراء الاتفاق المتبادل

قــد تســتخدم تســويات الفحــص الضريبــي كآليــة لتعزيــز إغلاق ملفــات الفحــص. وكمــا يوحــي 

مصطلــح “تســوية”، فــإن هــذه التســويات تتضمــن عــادة تنــازلات مــن كل مــن المكلــف وإدارة 

الضرائــب المعنيــة، الأمــر الــذي قــد يثيــر إشــكاليات صعبــة عندمــا يشــمل الفحــص مســائل 

تتعلــق بتفســير أو تطبيــق معاهــدة ضريبيــة، يمكــن مــن حيــث المبــدأ حلهــا مــن خلال إجــراء 

الاتفــاق المتبــادل.
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ــوح  ــازل عــن الحــق الممن ــزام المكلــف، كجــزء مــن تســوية فحــص ضريبــي، بالتن ولا ينبغــي إل

لــه بموجــب أحــكام المعاهــدة الضريبيــة لدولــة قطــر المقابلــة للفقــرة 1 مــن المــادة 25 مــن 

نمــوذج المعاهــدة الضريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الدخــل ورأس 

المــال فــي عــرض قضيتــه علــى ســلطة مختصة، لأن ذلــك قد يعيق التطبيق الســليم للمعاهدة 

الضريبيــة.

الملحــق 1 - بيانــات الاتصال/التواصــل للأشــخاص المخوليــن باســتلام طلبــات إجــراء 
الاتفــاق المتبــادل

	1 الســيد/ يوســف عبــدالله الدوســري - مديــر إدارة الاتفاقيــات الضريبيــة والتعــاون الدولــي- .

الهيئــة العامــة للضرائــب. بــرج التعــاون ، شــارع التعــاون، صنــدوق بريــد 2866، الدوحــة- 

y.albuhadoud@gta.gov.qa. :قطــر، هاتــف: 44461510، بريــد الكترونــي

	2 الســيد/ عبــدالله أحمــد الســليطي - مســاعد مديــر إدارة الاتفاقيــات الضريبيــة والتعــاون .

الدولــي- الهيئــة العامــة للضرائــب، بــرج التعــاون، شــارع التعــاون، صنــدوق بريــد 2866، 

 .AAALSULAITI@gta.gov.qa الكترونــي:  بريــد   ،44461511 هاتــف:  قطــر،  الدوحــة- 

	3 الســيدة/ عائشــة عبــد الله الحميــدي - رئيــس قســم الاتفاقيــات الضريبيــة- الهيئــة العامــة .

للضرائــب، بــرج التعــاون، شــارع التعــاون، صنــدوق بريــد 2866، الدوحــة- قطــر، هاتــف: 

 .Aalhumaidi@gta.gov.qa الكترونــي:  بريــد   ،44461514

الأولى:  الخطــوة  المتبــادل  الاتفــاق  النموذجــي لإجــراء  الزمنــي  الجــدول   -  2 الملحــق 
المتبــادل  اســتلام طلــب إجــراء الاتفــاق 

	1 فــي حــال تقــدم المكلــف بطلــب لإجــراء الاتفــاق المتبــادل إلى الهيئــة العامــة للضرائــب، .

يجــب تقديــم الطلــب خــال المهلــة الزمنيــة المحــددة فــي المعاهــدة الضريبيــة المعنيــة. 

وفــي حــال لــم تنــص المعاهــدة الضريبيــة علــى مهلــة لتقديــم الطلــب، فيجــب تقديمــه 

خــال ثــاث )3( ســنوات مــن تاريــخ أول إخطــار بالإجــراء الــذي أدى إلى فــرض ضريبــة غيــر 

متوافقــة مــع أحــكام المعاهــدة الضريبيــة. 
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	2 وعلى هذا الأساس، بتعين على الهيئة العامة للضرائب ما يلي: .

• تأكيد استلام الطلب للمكلف خلال أسبوع واحد من تاريخ استلام الطلب؛	

• إخطــار الســلطة الضريبيــة الأخــرى المعنيــة بوجــود هــذا الطلــب خــال أســبوع واحــد مــن 	

تاريــخ اســتلام الطلــب، وذلــك بغــض النظــر عــن أي تقييــم تجريــه الهيئــة العامــة للضرائــب 

بشــأن أهليــة الطلــب.

	3 فــي حــال تلقــت الهيئــة العامــة للضرائــب مــن ســلطة ضريبيــة أخــرى إخطــارا يفيــد بتقديــم .
مكلــف طلبــا لإجــراء الاتفــاق المتبــادل، يتعيــن عليهــا تأكيــد اســتلام هــذا الإخطــار للســلطة 

الضريبيــة الأخــرى خــال أســبوع واحــد مــن تاريــخ اســتلامه.

	4 وفــي حــال تلقــت الهيئــة العامــة للضرائــب طلبــا لإجــراء الاتفــاق المتبــادل لا يتضمــن جميــع .
المعلومــات والمســتندات الواجــب تقديمهــا وفقــا لهــذا الدليــل، يتعيــن عليهــا أن تطلــب 
مــن المكلــف تقديــم المعلومــات و/أو المســتندات الإضافيــة خــال شــهرين مــن تاريــخ 

اســتلام الطلــب.

ويتعيــن علــى الهيئــة العامــة للضرائــب، خلال الفتــرة المذكــورة أعلاه، أن تقــرر مــا إذا كان طلــب 
تقديــم معلومــات و/أو مســتندات إضافيــة ضروريــا.

وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى الهيئــة العامــة للضرائــب إخطــار الســلطة المختصــة الأخــرى 
فــورا بطلبهــا الموجــه إلى المكلــف، وذلــك خلال أســبوع واحــد مــن تاريــخ طلــب المعلومــات و/

أو المســتندات الإضافيــة.

ويتعيــن علــى المكلــف تقديــم المعلومــات والمســتندات الإضافيــة المطلوبــة خلال شــهرين 
مــن تاريــخ اســتلام طلــب الهيئــة العامــة للضرائــب.

وفــي هــذه الحالــة، تخطــر الهيئــة العامــة للضرائــب الســلطة المختصــة الأخــرى بقيــام المكلــف 
بتقديــم المعلومــات و/أو المســتندات الإضافيــة المطلوبــة خلال أســبوع واحــد مــن تاريــخ 

اســتلام تلــك المعلومــات و/أو المســتندات.
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الخطوة الثانية: تقييم أهلية طلب إجراء الاتفاق المتبادل
الخيار الأول:

ــادل رفــض إتاحــة  ــة العامــة للضرائــب التــي تلقــت طلــب إجــراء الاتفــاق المتب إذا قــررت الهيئ

الوصــول إلى إجــراء الاتفــاق المتبــادل للمكلــف، أو إغلاق ملــف الإجــراء، لأن طلــب المكلــف غيــر 

مبــرر، أو إذا قــررت الهيئــة العامــة للضرائــب منــح المكلــف معالجــة أو تســوية أحاديــة الجانــب، 

فيتعيــن عليهــا إخطــار المكلــف كتابيــا بنتيجــة طلبــه خلال أربعــة )4( أشــهر مــن تاريــخ اســتلام 

الطلــب أو مــن تاريــخ اســتلام المعلومــات و/أو المســتندات الإضافيــة.

وفــي الحالــة الخاصــة التــي تعتبــر فيهــا الهيئــة العامــة للضرائــب أن طلــب المكلــف غيــر مبــرر، 

المعاهــدة  إذا كانــت  التشــاور معهــا،  أو  الأخــرى،  المختصــة  الســلطة  يتعيــن عليهــا إخطــار 

الســلطة  إلى  المتبــادل  الاتفــاق  تقديــم طلبــه لإجــراء  للمكلــف  تتيــح  لا  المعنيــة  الضريبيــة 

المختصــة الأخــرى خلال أربعــة )4( أشــهر مــن تاريــخ اســتلام الطلــب.

وبعــد إغلاق الملــف، تقــوم الهيئــة العامــة للضرائــب بإخطــار الســلطة المختصــة الأخــرى بنتيجة 

الملف.

الخيار الثاني: 

إذا قــررت الهيئــة العامــة للضرائــب التــي تلقــت طلــب إجــراء الاتفــاق المتبــادل فتــح مناقشــات 

مــع الســلطة المختصــة الأخــرى، فيتعيــن عليهــا إخطارهــا بهــذا القــرار خلال ســتة )6( أشــهر مــن 

تاريــخ اســتلام طلــب إجــراء الاتفــاق المتبــادل مــن المكلــف.

ويجوز لأي من السلطتين المختصتين إرسال ورقة موقف لبدء المناقشات.

ويتعيــن علــى الهيئــة العامــة للضرائــب الــرد علــى أي ورقــة موقــف تتلقاهــا خلال ســتة )6( 

أشــهر مــن تاريــخ اســتلام ورقــة الموقــف.

وعندمــا تقــرر الســلطتان المختصتــان إغلاق الملــف بــأي صــورة كانــت، يجــب علــى الهيئة العامة 

للضرائــب التــي تلقــت طلــب إجــراء الاتفــاق المتبــادل إخطــار المكلــف كتابيــا بنتيجــة طلبــه خلال 

أســبوعين مــن تاريــخ اتخــاذ القرار.
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كمــا يتعيــن علــى الهيئــة العامــة للضرائــب إعــداد الملاحظــات الختاميــة لإدراجهــا فــي الخطــاب 

الختامــي.

وفــي حــال ســحب المكلــف طلــب إجــراء الاتفــاق المتبــادل، يتعين علــى الهيئة العامــة للضرائب 

التــي أخطــرت بهــذا الســحب أن تعلــم المكلــف كتابيــا بنتيجــة طلبــه خلال أســبوع واحــد مــن 

تاريــخ الإخطــار.

وبمجــرد إغلاق الملــف، تقــوم الهيئــة العامــة للضرائــب التــي أغلقــت القضيــة بإخطــار الســلطة 

المختصــة الأخــرى بنتيجــة الملــف خلال أســبوع واحــد مــن تاريــخ الإخطــار.

الخطوة الثالثة: الاتفاق المتبادل بين السلطتين المختصتين

بمجــرد الانتهــاء مــن مشــروع الاتفــاق المتبــادل، يتــم إخطــار المكلــف وأي طــرف آخــر معنــي 

بهــذا الاتفــاق خلال أســبوعين مــن تاريــخ إبــرام الاتفــاق.

ويتعيــن علــى المكلــف إبــداء قبولــه أو رفضــه للاتفــاق المتبــادل المبــرم خلال ثلاثيــن )30( يومــا 

مــن تاريــخ إخطــاره بالاتفاق.

ويجــب تنفيــذ أي اتفــاق متبــادل فــي أقــرب وقــت ممكــن، وعلــى أي حــال، فــي موعــد لا يتجــاوز 

أربعــة )4( أشــهر مــن تاريــخ تبــادل الخطابــات الختاميــة.
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امســـــــــــــــــــــــــــح الرمــــــــــــــــــــــــــز

تواصــــــــل معنـــــــــا


